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   ختاميةملاحظات 

  لمحة مقتضبة

الدول متاعبتھا  ستوجبت سائلمة بحقوق الطفل الى مخاوف والمعنيّ  لجنةللالختامية  تشير الملاحظات 
الأمم المتحدة  من قبل حقوق الطفل إتفاقيةتبني على " بعد مرور عشرين عاماف. شكل دقيقب الأطراف

)CRC( ، الاطفال في حياة متينة  تغييرات ايجابيةكيف أحدثت الملاحظات الختامية  حان الوقت لنسأل.  

ستوى الوطني، على الم ختاميةالملاحظات ال تداعياتدراسة " المنظمة السويدية لرعاية الأطفال  " حاولت
  .بيرو، اوغندا و اليمنالنيبال، التجربتھا في استونيا،  بالإستناد إلى

 تفاقيةالدولية لإ لرصدالتي حققتھا آلية ا الإيجابية لتحديد مدى التغييرات ھدفت ھذه الدراسة الى جميع الدلائل
  .ليةلتحديد الثغرات في ھذه العمو لدى الأطفال الطفل لحماية حقوقالامم المتحدة 

 في ضوءحكوميين وبرلمانيين  مسؤولين من جانبلمناقشة مواد و مبادرات  سيتم استخدام ھذه الدراسة كأداة
آلية  تأييدفي ھذه الدراسة ستساھم كما و. قوق الطفلححماية الامم المتحدة ل إتفاقيةمرور عشرين عاماً على 

على  في حياة الأطفال متينة  فل بغية إحداث تغييرات حقوق الطالأمم المتحدة المتعلقة ب تابعة لإتفاقيةال رصدال
  .تقوم بخطوات مماثلةتكون مصدر الھام لدول كثيرة  أمل أن 

الامم المتحدة   إتفاقيةالمتعلقة بوالتقارير  عن الاستنتاجاتن الدراسة وة عموجزلمحة  تعطي ھذه الوثيقة 
لاضطلاع على النسخة الكاملة ل و. أخرى الحال في دول لمحة عما ھو كما وتتضمن . حقوق الطفلحول 

 shop.rb.seللتقرير، يمكنكم زيارة موقع 

 

  استنتاجات الدراسة

  على المستوى الوطني الختامية تأثير الملاحظات 
الملاحظات على  ھذه قد جاء تأثيرو. على المستوى الوطني إلى حدّ كبير الختامية لللجنة ملاحظات التطبق 

  :الشكل التالي

فجاءت أكثر دقة،  تلك المجالاتفي  لختاميةالملاحظات ا بالإجمال، كانت : العدالة و العنفادارة  •
 يينالتي حصلت فيھا تغييرات على المستو لمجالاتلموسة أكثر مما كانت عليه في االتغييرات م
 .التربويالصحي و

ً تعتبر : التشريع • أو  عديلما طلبت اللجنة تعند لاسيما، التغييرات على المستوى التشريعي الأكثر تعقبا
التغييرات التي شملتھا ھذه الدراسة بإجراء  الحالات، قامت الدول أكثرفي . معينة اتتشريعإلغاء 
في عملية  شاركتتجدر الاشارة الى أن كل دولة خضعت لھذه الدراسة و. طالبت بھا اللجنةالتي 

يعود السبب الى  لربماالعنف، ومجال لاسيما في ما تعلقّ ب، مدونة السلوك الخاصة بالأطفال مراجعة
 لماّ و). 2006(حول العنف ضد الأطفال في العام  دراسة الامم المتحدة  ب بعد صدورالزخم الذي ترتّ 



وقد . يدية، أصبح لمن الصعب تحقيقھاالمواقف التقل مع مجموعة مناصطدمت التغييرات التشريعية 
مرتكبي عبر تجريم في النيبال لية الجرمية ورفع سن المسؤوفي اليمن،  عبر  واضحاً بدا ذلك 

 .الممارسات التقليدية المسيئة لصحة الطفل
قوياً على المستوى الوطني في ما تعلقّ بجمع  ة تأثيراً ختاميالملاحظات ال لقد احدثت: جمع المعلومات •

من  طلباتھاي ف فغالباً ما كانت اللجنة  دقيقة . التي اعدّت اتالدراس المعلومات، لا سيمّا من خلال
. الدراسات في مجال موضوع  معيناجراء جمع المعلومات وفي كل ما تعلقّ ب الاطراف الدول

حاث بامراكز بالتعاون مع عدد من الجامعات، و تلك الدراسات معظم  أجريت فقد  ،بشكل عامو
 .حكوميةر منظمات غيو

المتخصصين الذين مھنيين الوعدد  يبات التدرعدد دورتمّت زيادة اللجنة، بناءً على طلب  :التدريب •
ومحدود النطاق  منھجي غير في معظم الاحيان  التدريب ، لا زالومع ذلك، . خضعوا للتدريب

  . على مناطق متحضرة يقتصر في اغلب الاحيان
الداعية الى طلب كانت الدول الاطراف حريصة  على متابعة توصيات اللجنة  :ةالتقني المساعدة •

اشر الات الامم المتحدة قد قامت بتقديم المساعدة غير أن التأثير المبرغم أن وكو .المساعدة التقنية
 التي  تفد من العملية التحضيرية ان اللجنة لم تسالى  حقيقةيعود ذلك و. بقي ضعيفاً في ھذه المجال
ون التي  تك  لفرق العمل ، والتي تمثلت  برصد الاماكن اجتماعات تنظيم سبقت عقد الدورات عبر 

مع بما يتماشى بشكل مسبق  التقنيةت الامم المتحدة  قادرة ومستعدة على تقديم المساعدة فيھا  وكالا
نحو غامض بشكل في حالات عدّة، جاءت التوصيات على .  خطط العمل الخاصة بھا في كل بلد

 .شبه بتطبيق الملاحظات الختاميةالمعينة ا ا كانت تقوم به الوكالة مع الحكومةجعل كل م
حقوق الطفل الى  زيادة التوعية علىالمتعلقة بتوصيات تنفيذ ال لقد جرى :فلالتوعية على حقوق الط •

الانسان في المناھج المدرسية على الرغم من ان ذلك لم يكن يجري  ققد أدرجت حقوو. حدٍ كبير
م حملات حيثما اوصت للجنة بتنظيف . ولا في كل اللغات الوطنيةالصفوف  بشكل منتظم لا في جميع

بالتعاون مع   اھقين، تمّ ذلك في اكثر الاحيانصحة المركالعنف وتوعية  حول مواضيع محددة 
   .وكالات الامم المتحدة أو منظمات المجتمع المدني

  عوائق التنفيذ
توى يجري تنفيذھا الى حد كبير على المس للجنةل تشير الى ان الملاحظات الختامية  ان نتائج الدراسة  رغم 
احراز تقدم بشكل مباشر على  كانت توصيات اللجنة  قد ادّت الىما اذا  طني، انه لمن الصعب تحديدالو

انه في توصيات وه الدراسة ھو أن اللجنة قامت باصدار من ھذكل ما يمكن استنتاجه و. المستوى الوطني
دوراً على المستوى ى خرا تلعب عدة عواملوفي الاطار عينه، . تمً تطبيق ھذه الاقتراحاتبعض الحالات، 

  .لتحديد الاسباب و النتائجالوطني 
 تحدة العاملة على المستوىوكالات الام المة ويالمنظمات غير الحكوم كل من ففي بعض الحالات، استخدمت

انه يتم العمل على اساس  ھذه يضمن  ما والتخطيط،  مجال البرامج في الملاحظات الختامية  الوطني
    .الملاحظات الختامية



الطفل، ما دعم العمل  بحقوقالعادات التي تعترف بحقوق الانسان و قامت برسخ دول عدة  أضف الى ذلك ان 
 عملية الذي يعترضالعائق الاساسي  ، بحدِ ذاتھا الملاحظات الختامية على الارجحوتعتبر  .ھذا المجالفي 

  .التنفيذ
  :على الشكل الآتي يمكن ان تنسب بعض العوامل 

" من ملاحظات عامة بدلا وتألفت .الى الدقة الاخيرة ختاميةالملاحظات ال إفتقرت: دقةفي النقص  •
، اكثر تحديداً  أصبحت بما ان الملاحظات الختامية. الموصى بھا ان يتم وضع  قائمة بالاجراءات نم

توى لمسبحقوق الطفل على ا ةالامم المتحدة المتعلق إتفاقيةتنفيذ  على الدول السھل كان يمكن ان يكون
من كل دولة قد طلب و . مجالي الصحة والتعليم في ضررلى احداث إالنقص  يؤدي ھذاو. الوطني

والاجتماعية        تنفيذ الحقوق الثقافية  ضرورة كل ملاحظة ختامية  في  شملتھا الدراسة
بالقدر قة ليست دقيفأمّا التوصية بحد ذاتھا . الموارد المتوفرة خلال الاقتصادية الى أقصى حد منو

 معين  فضل اقتراح زيادة الانفاق في مجاللربما من الا. اللازم لتكون مطبقة على المستوى الوطني
عوضاً ) كالانفاق العسكري في النيبال(أو خفضه ) في أوغندا AIDS" السيدا"مكافحةكالانفاق على (

 .الى أقصى حدالمتاحة  عن الطلب من الدول استخدام الموارد 
مجالات في  لاسيما في عملية التنفيذالمناسبة عائقاً رئيساً  يبقى نقص الميزانيات: اتانيتحديد الميز •

جعل التعليم الابتدائي مجاناً، غير أوغندا أقرّت تشريعاً لعلى سبيل المثال، رغم أن ف. عليمالتة والصح
ادّت ي البيرو، فو. لجميع التلاميذ حال دون تأمين قاعات دراسية  ومواد  كافية أن نقص التمويل 

في المناطق النائية أو  الذين يعيشون الصحية للأطفالالى عدم توفير الرعاية المادية  المعوقات
زمنياً  بدلاً من اكثر دقة وان تكون محددة  ختاميةالملاحظات ان تكون الفباتت الحاجة الى  .الريفية

ول الاطراف على تطبيق ھذه مجرد التوصية ان رفع المخصصات المالية  من شأنه ان يساعد الد
 .  التوصيات

أمام تنفيذ الملاحظات الختامية، لاسيما شكل عدم الاستقرار السياسي عائقاً : عدم الاستقرار السياسي •
ادى توقف النزاع المسلحّ الى الغاء  النيبالففي البيرو و. إدارة  شؤؤن قضاء الاحداثفي مجال 

، وفي ما تعلقّ بالنيبال .حقوق الطفلل الاتفاقية الدولية طبيقتالتي آلت الى عدم وتعديل بعض القونين 
 .الدستور الجديد في اضفاء طابع رسمي لاتفاقية حقوق الطفل الى صراعدت نھاية الأ

 
  تحسين التأثير

 ھذه الوطني لا بدّ  من العمل على تطويرعلى المستوى  بحد ذاته وقع الملاحظات الختامية  تحسين من اجل 
أن تؤمن نتائج ملموسة يمكن و المدة محدودة وبلد خاصة بكل أن تكون لذلك ينبغي . الختامية  الملاحظات
 ً  ھذه المعايير، يغدو من الصعب للدولفمن دون ذكر توصيات تتناسب و. على المستوى المحلي تنفيذھا فعليا

  .بشكل فعالالختامية الملاحظات  الاطراف تطبيق
من  "اأداة في عملية مستمرة بدلاً من اعتبارھا جزءعلى انھا  الختامية يجب اعتبار الملاحظات  •

 .التوصيات



راءات ان تكون متسّقة من حيث الاجالسابقة و الختامية الملاحظات من الضروري ان تبنى على •
 يساعد الدول الاطراف في المضي قدماً نحومن شأنه ان  ، الامر الذيالموصى بھا ومن حيث اللغة

 .ثابتةو ماسكةالامم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل بصورة مت فاقيةلإتالتنفيذ الكامل 
التي وضعت أن تستخدم أيضا بشكل أفضل للتأكد من ان التوصيات  التي تسبق الدورةلا بد للعملية  •

 ھي ذات صلة وعملية 
  التي يمكن في المجالاتالحكومية استشارة وكالات الامم المتحدة والمنظمات غير من الضروري •

على المستوى متابعة افضل  من اجل ضمان دراسات تدعيمھا  بدھا بالمساعدة التقنية أو زويت
 . الوطني

الذي سيؤدي الى تحقيق  الامرعلى المستوى الوطني  نفيذيتحسن التسقوية،  ختاميةبفضل ملاحظات 
 .لاطفتغييرات طويلة الامد في حياة الا

 
 لمحة عن الدراسة

أدّت الى اتخاذ تدابير لختامية التي تقدّمت بھا اللجنة حيث أن الملاحظات ا لامثلةھدفت الدراسة الى توثيق ا
على الملاحظات الختامية وقد ركّزت الدراسة . تشريعية وادارية وغيرھا من التدابير التي جرى  تنفيذھا 

) 40و  19اد مو(، الحماية )24ة ماد(الاجراءات العامة المراد تنفيذھا وتأثيرھا على الصحة ب المتصلة
  ). 29و  28مواد (التعليم و

عدم التمييز ، مصلحة ( اتفاقية حقوق الطفل لمنصوص عليھا فيا ،المبادئ الاساسية الاربعةوقد دعمت 
  .ھذا التحليل ،)الطفل الفضلى، الحق في الحياة و العيش، الحق في التعبير

ان وغندا واليمن مع التركيز على فكرة ركزت الدراسة على خمس دول شملت استونيا والنيبال والبيرو وا
كسب العمل على مكتب المنظمة السويدية لرعاية الاطفال او اي منظمة شريكة بھذا التقرير من اجل يستعين 

في مجالات  ونظرت الدراسة في مختلف انواع التوصيات التشريعية والادارية  .ييد على الصعيد الوطنيالتأ
من اجل رصد الاتجاھات العامة فيما يتعلق بتطبيق الملاحظات  الاحداث قانونالصحة والتربية والعنف و

  .الختامية
تمّ النظر بتقارير دول الاطراف لملاحظات الختامية، جميع التغيرات التي جاءت نتيجة ل وبغية توثيق

 لختاميةوالعقبات التي اعاقت تطبيق الملاحظات ا  من جھة والمنظمات غير الحكومية لتحديد التقدم المحرز
  . من جھة اخرى

  طفلبحقوق الخاص اعداد تقرير 
 قياسكما جاء في اتفاقية حقوق الطفل، حماية حقوق الطفل العمل من اجل وافقت على كل دولة،  إن على 
ية رئيسالآلية ال ، تعتبر عملية اعداد تقرير دوري،حالياً . اتثغروتحديد الالمحرز مدى التقدم  باستمرار
. التي تنص عليھا اتفاقية حقوق الطفلمات للمحاسبة في حال أخلوا بتطبيق واجباتھم خضوع الحكو لضمان

بالتنسيق مع سلطتھا وان ترفع وق الطفل ان تراقب مدى تنفيذھا دولة صدّقت على اتفاقية حق كليتوجب على ف
وقد  اقية حقوق الطفلمن اتف 43أنشئت ھذه اللجنة بناءاً على المادة وقد . تقارير دورية الى لجنة حقوق الطفل

ً  24تقرير اي ما يعادل   400 ما يزيد علىسنة على  17خلال بالاجمال نظرت     .تقرير سنويا
  



او (ھا الاول بعد عامين من التصديق على اتفاقية حقوق الطفل تقريررفع من الدول الاطراف و يطلب 
بعد دراسة كل تقرير . ي كل خمس سنواتوبعدھا يطلب منھا رفع تقريرھا الدور )الانضمام الي ھذه الاتفاقية

 كما و يطلب من . على شكل توصيات لمتابعة العمل على الصعيد الوطني تصدر اللجنة ملاحظات ختامية
 التقدّم المحرز من قبلات وثغرتقريراً بديلاً عن الاً الى اللجنة وأن تقدم تقريرالمنظمات غير الحكومية 

  .ھذه العمليةفي لاطفال امراً أساسياً آراء اتعتبر أفكار و كما. الحكومة
  الاجراءات العامة للتنفيذ

للدول  العناوين العريضة اجتماعھا الاول، تبنتّ اللجنة انعقاد  خلالو 1991في تشرين الاول من العام 
  .نفيذوقد تعتبر ھذه العناوين المعايير العامة للت .يةولعند تقديم تقاريرھا الاالاطراف من اجل الاسترشاد بھا 

على ركزت فيھا ورشة عمل لمدة يومين  1999عام في البعد مرور عشر سنوات على تأسيسھا أقامت اللجنة 
عام في ال ءات العامة للتنفيذ على الاجرالملاحظات تبني اعامة للتنفيذ ما أدى الى توسيع والاجراءات ال

من اتفاقية ) 6( 44و  42و  4ان المواد اللجنة بامعدرست فقد ، 5الملاحظة العامة رقم فيما يتعلق ب. 2003
  .حقوق الطفل

أن الملاحظات العامة المبنية على خبرة اللجان في مراقبة تقارير الدول الاطراف تعطي شرحاً مفصّلاً عن 
وتساھم ھذه الملاحظات العامة في قياس مدى التزام الدول . الحقوق المنصوص عليھا في اتفاقية حقوق الطفل

  .ات التقرير والتي بالتالي تعتبر مفيدة في تفسير وتعليل موجبات الاتفاقيةالاطراف بموجب
جعل اتفاقية غيرھا بھدف الادارية وعلى الاجراءات التشريعية والضوء تحديداً  5الملاحظة العامة رقم تلقي 

  .حقوق الطفل واقعة حقيقية
  

  منحى التقارير
خطة العمل  –تقاضيال - الاجراءات التشريعية:التاليةالتقرير في المجالات  منحىتعطي الدراسة لمحة عن 

 - الميزانية مخصصات -تحليل المعلوماتجمع و - مراقبة التنفيذ -الخصخصة -ركزيةماللا - نسيقالت - الوطنية
المؤسسات المستقلة المعنية  - التعاون الدولي -المجتمع المدني ھيئات التعاون مع - القدرات التدريب وبناء
  .اتزوالحج -الآليات -الدولية حقوق الانسان ادوات على المصادقة -نشر مفاھيم الاتفاقية  - بحقوق الانسان

  
  الاجراءات التشريعية

 قانونتطالب اللجنة بشكل دائم من الدول الاطراف اتخاذ اجراءات تشريعية  لمعالجة القضايا المتعلقة  ب
 بما يتعلق ات تشريعية مية اتخاذ اجراءطلبت اللجنة من الجھات الحكووقد . الاحداث وبالعنف الممارس
  .بقانون الاحداث ونبذ العنف

 37على مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بقانون الاحداث بما يتلائم مع المواد  التوصية الاساسية و تقوم
ماية ين الامم المتحدة لحقوانامين اتفاقية الرياض وقوانين بيكين، ومضمن اتفاقية حقوق الطفل و 40و 39و

قد تمت مراجعة القوانين و. الملاحظات الخمس الختاميةھذا ما ذكر في و. المحرومين من حرياتھم الاحداث
اجريت في كيفية تنفيذ مواد  قانون ة التي طفيفانعكس ذلك من خلال التعديلات الشريعية في معظم الدول والت

  :ليةالمجالات التا قد القت اللجنة الضوء بشكل خاص علىو .الاحداث
في اليمن الى سن اصة في النيبال الى سن العاشرة وية، خنائطلبت اللجنة خفض سن المسؤولية الج •

 .يتم بذل أي جھد في أي من الدول الاخرى لرفع السن الى مستوى دولي مقبول لمحالياً، و. السابعة



، ما )و في البيرو( الممارسات العنيفة في النيبالتشريعات معينة، كقانون الارھاب وابطال تعديل و •
تباطه بالمجموعات المسلحة و قد أي مشتبه به، حتى الاطفال باراحتجاز لقوى الامن باعتقال و يسمح

 .بين الدول طلت ھذه القوانين عندما انتھى النزاع المسلحّاب
التعديلات المتعلقة بحقوق الطفل رغم انھا في بعض الاحيان متماشية مع اتفاقية حقوق  ت اللجنةثمّن •

 .الطفل
مع  ةمتناسب قانون العقوباتعلى سبيل المثال اخرى التي تمّ تبنيّھا في مجالات  لم تكن التشريعاتو 

في كل مرة طلبت فيھا اللجنة توصية  تجاوباً ملحوظاً  الدول الاطراف قد ابدتو. القواعد الدولية
 .بتعديل أو ابطال جزء من القانون

للاحداث قد تضمن ذلك انشاء محاكم و. قانون الاحداث لتعديل نة مراجعة أو تبني القانونطلبت اللج •
كما حظي ضعف . كحلٍ نھائي لھا) سجنھم( تستخدم الحدّ من حرية الاطفال وفصلھم عن ذويھم 

 .  النظام القانوني في النيبال وضعف نظام تسجيل الولادات في اليمن باھتمام اللجنة
كما طلب من الدول المعنية منع  .لعنف الجسدي والمعنويلتصدّي لاترويج المعايير القانونية لطرح  •

رغم  .استخدام العنف الجسدي وسوء معاملة الاطفال في الاسرة والمدارس والمؤسسسات الاخرى
انه لم يتم منع استخدام العنف الجسدي في القوانين التشريعية الاّ ان تطوراً ملحوظاً حدث في ھذا 

 .المعنية باصلاحات تشريعية لمنع استخدام العنف ضد الاطفال بناءً عليه، تقوم الدول .الاطار
ة لضمان تحقيق شرعة حقوق وسيلالتشريعية كأما في ما يتعلق بمجالات الصحة والتربية لم تعتبرالاجراءات 

عند المرأة وفي  في حالات كقانون التشويه التناسلي تمثلثناء فأما الاست. الطفل على المستوى الوطني
اتخاذ اجراءات  النيبالطلبت اللجنة في اوغندا، اليمن و فقد. قليدية أخرى مؤذية لصحة الطفلممارسات ت

  .تشريعية لمنع تلك الممارسات
 

  التقاضي 
غير ان الاھتمام الاكثر شيوعاً تجلىّ في الحاجة الى . التقاضيالكافي لأمور اللجنة الاھتمام اللازم و لم تعط

مقدمة وذلك من اجل ضمان تحقيق العدالة وتقديم المعونة والمساعدة القانونية التعامل بفعالية مع الشكاوى ال
لمحكمة  كاملةالاستقالية ال التاكيد علىمحاكمة عادلة وباجراء النيبال وطالبت اللجنة  من دولة . للاطفال
 .الاحداث

 
  خطة العمل الوطنية
أو بوضع خطة عمل وطنية للأطفال  شاملة تطوير استراتجية وطنيةالاطراف المعنية لتوصي اللجنة بشدّة 

وضع  ، اقترحت اللجنة5الملاحظة العامة رقم في ا. يةقلاتفاتغطي المجالات جميعھا المنصوص عليھا في ا
المالية الموارد تتعلق بتخصيص  اجراءات  محددة تستھدف الضوء على أھدافتلقي  خطة عمل  وطنية 

   .محدودة ام العنف ضد الاطفال مجال استخدتعتبر التوصيات في . والبشرية
أوصت اللجنة ان تكون نتيجة دراسة الامم المتحدة حول العنف ضد الاولاد، مستخدمة لتطوير استراتجية 

في استونيا، طلبت اللجنة تطوير . سوء معاملة الاطفال واستخدام العنف ضدھمفي ما يتعلق بموضوع شاملة 
ث في استونيا، و لھذا الھدف، طورت وزارة التربية و الابحا. استراتجية لمنع ممارسة العنف في المدارس



في  و قد أدخلت نشاطات . التنمر و العنف في المدرسة .استخدام العنف في المدارس منعبرنامجاً لتقليص و
  .ضمان حقوق الطفلالاستراتيجية العامة ل

  
  سيقالتن

  .دةجرت عملية التنسيق بشكل متكامل دون العودة للعناوين المعتم
  
  ركزيةماللا

  .البيرو و النيبال اللامركزية في السلطة في دولتي  ركزت اللجنة على 
أولت اللجنة اھتماماً خاصاً بالفروقات الاقليمية وبشروط العناية بالصحة والتعليم للاطفال الذين يعيشون  و قد

ع الاجراءات لتقليص التفاوت كما القت اللجنة الضوء على الحاجة الى رف .  في المناطق الريفية والنائية
  .المحرومة الاجتماعي و الاقتصادي بين المدن و المناطق الريفية لمنع التمييز تجاه المجموعات

  
  الخصخصة

  .لم يتم طرح موضوع الخصخصة في الدول المعنية
  

  مراقبة التنفيذ
على الرغم من ان و. ضئيلباھتمام  البرامجالسياسات وو تقييم القوانين التشريعية الحاجة لمراقبة  حظيت

اجراء تقييم دوري من اجل التأكد من احترام احكام  اتفاقية حقوق الطفل،   تقترح  5الملاحظة العامة رقم 
  . غير ان اللجنة ذكرت ان ھذه التوصية جاءت ضمن التوصيات الاخيرة الخاصة بدولة البيرو

فعّالة لتلقي ومراقبة والتحقيق في شكاوى العنف  لتأسيس آلية النيبالان ھناك حاجة ماسة في  اشارت اللجنة
  .والاساءة

بتعزيز آلية المراقبة القائمة خصوصاً بما يتعلقّ بالاطفال الذين ھم في نزاع مع  اللجنة  اقترحتفي البيرو،و
  . القانون

  
  جمع و تحليل المعلومات

المعلومات  جمع جرى الدراسات بھدفالباً ما تطلب اللجنة أن تغبالضافة الى نظام جمع المعلومات الوطني، 
الھدف من ھذه الدراسات، مراقبة التقدم المحرز ووضع سياسات وبرامج لمعالجة  .عن مواضيع معينة

   .كما اشارت اللجنة الى ان انظمة جمع المعلومات ضعيفة جداً . المشاكل
، المشاكل )في اليمن(ند المرأة التشويه التناسلي ع :مثلعدة مواضيع  اللجنة التي قامت بھاالدراسات  وشملت

العنف و) في استونيا(المدرسي المرتفعة  التسرب، حالات )النيبال و اوغندا(الصحية عند المراھقين 
كما اوصت اللجنة بتفعيل انظمة جمع المعلومات في . )استونيا، اوغندا و النيبال(فال ضد الاطالمستخدم 

الصحية  قضاياسبة الاطفال الذين ھم في نزاع مع القانون والميادين عدة مثل المعلومات الاحصائية حول ن
؛ بيانات احصائية عن الاطفال )في النيبال(؛ جمع المعلومات حول القضايا الصحية )في اليمن(عند المراھقين 

  ).في البيرو(؛ وتأسيس نظام ملائم لجمع البيانات )في استونيا(الذين ھم ضحايا العنف وسوء المعاملة 
  



  الميزانية مخصصات
تعتبر الحاجة الى التاكد من ان الدول المعنية تطبق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من اولويات 

  . اللجنة
كافة لضمان الجراءات الالم تتخذ  المعنيةاللجنة أن الدول  وجدت، التعليمبالصحة و بمجالي  في مايتعلق 

انه في كل مرة يتم التطرق  وقد رأت اللجنة . لحة الطفل الفضلىالمتاحة من اجل تحقيق مص مواردالاستخدام 
، المحرومةكما طلبت اللجنة اعطاء اھتمام خاص للمجموعات . الى ھكذا موضوع تكون النتيجة مماثلة

التكييف ، اولت اللجنة اھتماماً خاصاً للتأثيرات السلبية لبرامج 1990 وفي العام . المھمشةالمظلومة و
على  محايدةأن السياسات الاقتصادية لم تكن يوماً ذات تأثيرات  5الملاحظة العامة رقم ورد في  كما. الھيكلي

  .حقوق الطفل
طلب من الدول الاطراف التأكد من استخدام الموارد الكافية خصوصاً في مجال مرض في مجال الصحة، 

حالة التغذية وادارة و، لتطعيمحملات لإجراء والسيدا، البرامج المتعلقة بصحة الشباب ومعدّل الوفيات، 
للتعليم الابتدائي و اموارد ت اللجنة بتوزيع متواز ل، أوصلتعليمفي ما يتعلق با. الامراض المعدية والملاريا

 ..على التدريب المھني والتعليم ما قبل الابتدائيالثانوي مع التركيز على التربية الموجھة 
  

  بناء القدراتو التدريب
 على حقوق) قبل الخدمة ماللخدمة و(تشديد على الحاجة لتطوير و تأمين تدريب مستمر و منھجي لقد تم ال

راد أف: لكل منأضف الى ذلك، اقترحت اللجنة اجراء تدريب . الانسان،خاصة في ما يتعلق بحقوق الطفل
كن احتجاز الاطفال، املين في اما، القضاة، المحامين، المسؤولين عن تطبيق القانون، العالشرطة، قوى الامن

، علماء النفس، العاملين في مؤسسات الرعاية ، العاملين في ين فريق عمل اعادة التأھيل، العاملين الاجتماعي
كما تمّ اعطاء اھمية كبيرة للعاملين في  .الحقل الصحي، بالاضافة الى الاداريين و المدرسين في المدارس

   .المناطق الريفية والنائية
القت اللجنة الضوء على الحاجة على التدريب في مجالات محددة مثل تقوية البرامج التدريبية وبالمناسبة، 

وتمّت التوصية في  .الخاصة بالمعايير الدولية للقضاة والمسؤولين عن تنفيذ القانون وضبات الاصلاحيات
تدريبية حول حقوق عموماً فقد تمّ تزويد الدول الاطراف بورشات . بعض الحالات بتدريب مجموعات معينة

  .الانسان وفي بعض الاحيان على حقوق الطفل غير ان ھذا التدريب لم يكن منھجياً ومستمراً في أي دولة
  

  التعاون مع ھيئات المجتمع المدني
على الرغم من ان اللجنة اوصت بضرورة اشراك كافة اطراف المجتمع في تنفيذ الاتفاقية، غير ان 

يئات المجتمع المدني كانت ضئيلة ومحدودة خصوصاً بما يتعلق بالقضاء على التوصياتمن حيث العمل مع ھ
  .العنف المستخدم ضد الاطفال

ھذه التوصيات جائت بعد الدراسة التي اعدّتھا الامم المتحدة حول العنف المستخدم ضد الاطفال والتي تبينّ 
دا، تمت التوصية بالعمل مع ھيئات في البيرو واوغن.  من خلالھا الدعم الھائل للمنظمات غير الحكومية

قترحت اللجنة ضروررة تعاون الحكومة  االمجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية فيما في النيبال،
  . لمنع تجريم ووصم ضحايا العنف وسوء المعاملة مع المنظمات غير الحكومية

  



  التعاون الدولي
  . اعتماد الاتفاقية كاطار لأي مساعدة إنمائية دوليةللجنة أن يتم من الميثاق، أوصت ا 4على المادة  بالاستناد
الدولية بما يخص تنفيذ بعض  وكالاتالدول الاطراف على التماس المساعدة التقنية من ال اللجنة ايضاً وحثتّ 

طال وت. بشكل عام يكثر التعاون الدولي  وبرامج المساعدة في الدول المعنية.  احكام اتفاقية حقوق الطفل
غير انه لم يكن مؤكداً ان الدول الاطراف . بعض مشاريع المساعدة عناوين مثل الصحة والتعليم والعنف

  .كانت تلتزم بالتوصيات الصادرة عن ھذه البرامج
  

  المؤسسات المستقلة المعنية بحقوق الانسان
   .ھذا المجال توصيات محددة فيلا 
  

  فاقيةتنشر الا
الدول الاطراف  42المادة  لزمت. تحت عنوان الاجراءات العامة للتطبيق لاتفاقيةامن  42ينطوي تطبيق المادة 

تطوير استراتجية  5رقم  تقترح الملاحظة العامة. الاتفاقية بين الاطفال والراشدين بنشر مبادىء  واحكام 
على  تدكما شد. اللغات و بصيغة مبسطة للاطفال بكافةللمجتمع  الاتفاقيةواضحة لاعطاء معلومات عن 

. كافة المراحل التعليمية بغية نشر الاتفاقية وفھم مضامينھافي المنھج الدراسي في  يةقلاتفاالضرورة ادراج ا
يجب ان . من الدول الاطراف تنظيم حملات تثقيفية لرفع مستوى الوعي حول قضايا محددةكما طلب 

ملون مع ومن اجل الاطفال والاھالي تستھدف ھذه الحملات كافة شرائح المجتمع مثل الاخصائيين الذين يع
كما تمّ اقتراح تنظيم حملات توعية عن التاثير السلبي لاستخدام العنف الجسدي  .والاساتذة والاطفال انفسھم

  .وسوء معاملة الاطفال  مع التشديد على العنف الممارس في المدارس
  

م ان العديد من الدول تعتمد في منھجھا رغ. كما وتمّ تنظيم حملات توعية حول كيفية العناية بصحة الشباب
اوصت اللجنة في كل . الدراسي التوعية على حقوق الانسان غير ان احداً منھا لم يستخدم الاسلوب المنھجي

الدول على ضرورة اعلام المراھقين حول حقوق الصحة الانجابية بما في ذلك التوعية على الامراض 
  .لمبكرالمنقولة من خلال الجنس وعلى الحمل ا

  
  المصادقة على أدوات حقوق الانسان الدولية

  
  .حقوق الانسان الدولية اتفاقية لم تلق اللجنة الضوء في ملاحظاتھا على المصادقة على 

التعليم التقني و  على اتفاقية و) 1960(التمييز في التعليم  عدمفقد طلب من النيبال المصادقة على اتفاقية 
  ). UNESCO(حتى الان على اتفاقية اليونيسكولمصادقة و لم تتم ا). 1989( المھني

كما اوصت اللجنة انه يتوجب على البيرو بالاخذ بعين الاعتبار موجبات اتفاقية حقوق الاتسان خلال التفاوض 
  . حول اي اتفاقية تجارية كون ھذا ينعكس على امكانية الحصول على ادوية للاطفال

  الحجوزات
  المجاللم تعط أي توصيات في ھذا 

  التقارير الوطنية



أستونيا، البيرو، النيبال، أوغندا و  كل من مدى تأثيرھا فيالختامية وسنذكر في ما يلي بيانات الملاحظات 
  .اليمن

  
  أستونيا
  ملاحظات

أكثر  الختاميةفجاءت ملاحظاتھا . 2004 واحداً تقدمت به الى اللجنة في العام  لقد أعدت استونيا تقريراً الى
  .تفصيلاً 

  :مجالات اھتمام لجنة حقوق الطفل
عدم الحضور المدرسي، تنفيذ ن، تكرار ارتفاع معدلات التسرب والعنف ضد الاطفال، صحة المراھقي

بمشاركة كاملة من  وضع تدابيرالتعليم،  مجال الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان في اتفاقيةتطبيق و
 .الشباب

  
  الختاميةلمحة على الملاحظات 

 .نون حماية الطفل الحاليافي قاصلاح تشريعي  راءإج •
من خلال تخصيص ما يكفي من ضد الاطفال الممارس للتعامل مع العنف  وضع استراتيجية شاملة  •

 الموارد 
 الاطفال ضحايا سوء المعاملة عنلة بيانات مفصّ جمع  •
  وطبيعة ومدى سوء معاملة  الاطفال اسباب  اجراء دراسة لتقييم  •
 يجية للحد وللوقاية من العنف في المدارس وضع استرات •
 تنظيم حملات تثقيفية عامة حول الاشكال الايجابية وغير العنفية للانضباط السلوكي •
 الاحداث عدالةتشريعات وممارسات نظام  فياتفاقية حقوق الطفل ادراج  •
 وفعالةمستقلة  تكون ضمان حصول الأطفال على مساعدة قانونية وعلى آليات لتقديم الشكاوى •
 خلال  الثقافية، الى أقصى حد منالاجتماعية وو  الطفل الاقتصادية الحرص على تطبيق حقوق •

 .الموارد المتوفرة
 .في المدارس لاسيماصحة المراھقين، ب المتعلقةالبرامج  تعزيزالموارد المناسبة لتنفيذ و ضمان توفير •
 .المدرسي لغيابتسرب واالاجراء دراسة لتحديد أسباب تكرار ارتفاع معدلات  •
ل، الأھل والاطفاھا في صفوف تاستمراري وضمانوتعزيزھا العمل على نشر اتفاقية حقوق الطفل  •

ً  لغات الاقليات الاخرىو اللغة الروسيةب مستوياتهوالمجتمع المدني بكل شرائحه و  . ضمنا
 

  الدولة الاجراءات المتخذة من قبل
ونشر التوعية المجتمعية  ل،اطفسوء معاملة الا لمنعضمان حقوق الطفل  تستھدفاستراتيجية  وضع •

  .ومساعدتھم )2003(
 ).2004(لشباب دى اسوء المعاملة الجنسية لوالمواقف تجاه  تجارب الحول  اجراء مسح  •



الذي يضمن توافرالخدمات القانونية المختصة لجميع ) 2005( القانونيةالمساعدة  نظامتطوير  •
 الأشخاص ، بمن فيھم الأطفال

 2006في العام ) 2011-2008 (العنف المنزلي لمحاربةالخطة الوطنية  اداعتم •
قانون حماية الطفل التي تحظر اھانة الطفل او اخافته او حتى ممارسة العقوبة من  31تعديل المادة  •

 .الجسدية ضده
 .وجھات نظر الاطفال تجاه سوء معاملة الاطفال وممارسة العنف ضدھمدراسة شددت على  إجراء •
 .العنف في المدارسر برنامج لمنع التنمّر وتطوي •
 )2007( توعية ومناقشات في وسائل الاعلام حول مسألة سوء معاملة الاطفالتنظيم حملات  •
خطة ال ضمنأساسية كمبادئ الطفل في الحياة والسلامة والتنمية حق مصالح الطفل الفضلى وادراج   •

 )2009 -2007( ية للحدّ من جرائم الاحداثنمائالا
 .ةرب المدرسي المرتفعتسّ معدلات ال حولجراء دراسة ا •
 .على كافة المستوياتق الانسان في المناھج الدراسية حقو ادراج •

  
  النيبال

  ملاحظات
  .الدستور ھذا فرصة لضم حقوق الطفل فيما يشكّل  في النيبالدستور جديد  تجري صياغةحالياً 

  
  مجالات اھتمام لجنة حقوق الطفل

، العنف ضد الاطفال مع التشديد على )سنوات 10( لاحداثالمسؤولية الجرمية عند ا سنقضاء الاحداث، 
تخصيص صحة المراھقين، التربية على حقوق الانسان ورفع مستوى التوعية عليھا، العقوبة الجسدية، 

  .ميزانية، التعاون الدولي
  

  الختاميةلمحة عن الملاحظات 
المعايير المتعلقة بقضاء تفاقية حقوق الطفل لاسيما امراجعة القوانين التشريعية لضمان تطبيق  •

 .الاحداث
 رفع سن المسؤولية الجرمية •
 عدالة الاحداثنظام  انشاء •
صلاحيات واسعة  قوى الامن الذي منح المسيئة، الاعمال الارھابية والمتعلق ب المرسومتعديل  •

 الاطفال ذلك مشتبه به، بما في لاعتقال واحتجاز اي شخص
 .للقضاة ولمسؤولي تطبيق القانون بشأن اتفاقية حقوق الطفلخاص  اجراء تدريب •
 .فرقة عمل ذات صلة بمنظمات دولية معنية تأسيس  •
حول ) OHCHR(ة العليا لحقوق الانسان يمع مكتب المفوض بالتعاون تطوير برنامج الدعم التقني •

 .تدريب مھنيين متخصصينواصلاح القانون 
 .أخرى مؤسسات وفي في المدارسفي المنزل،  على الاطفال بدنيةالعقوبة الالعمل على حظر  •



 العنف المنزليسة حول اسباب سوء معاملة الطفل وممارسة اجراء درا •
  .اطلاق حملة توعية عامة حول الانضباط الايجابي •
  في مخصصات الميزانية لمجالي الصحة والتعليم الاولوية  منح •
الصحة  ادراج التثقيف في مجال ؛ مراھقين الصحيةمشاكل الونطاق اجراء دراسة فعالة حول طبيعة  •

 .في المناھج المدرسيةوبنود اتفاقية حقوق الطفل وحقوق الانسان  الانجابية 
 التعليم البحث عن الدعم الدولي في مجال •

 
  الخطوات التي قامت بھا الدولة

 .لم يتم رفع سن المسؤولية الجرمية •
 رعاية مجال في متخصصوناجتماعيين،  ينلامقضاة، عمؤلفة من  ھيئات خاصة بالاحداثتمّ انشاء  •

فعالة  غير  تعتبر ھذه الھيئات ، غير ان)2000( مقاطعة 75محاكم ، في وفي طب الاطفال طفالالا
 تفتقر الى التدريبو

 )2006. (تخريبيةالاعمال البالارھاب و سوم الخاصرالمالغاء  •
ضباط الشرطة،  ة حقوق الطفل لتدريباتفاقيحول الاحداث و محكمةنظام  حولعمل  رشوتنظيم  •

 .في منھج اكادمية الشرطة الاتفاقيةادراج ومتخصصين في مجال القانون والقضاة، 
 ) 1999( سوء المعاملةضحية الذين ھم لأطفال ل المساعدةمخصص لتأمين الدعم و خط ساخنانشاء  •

 .الاّ ان ھذه الخدمة لم تكن سارية المفعول على الصعيد الوطني
لمراقبة  )OHCHR(حقوق الانسان لمن قبل مكتب المفوضية العليا  مكتباً ميدانياً في النيبال انشاء •

 .الانساني القانون الدوليتطبيق اتفاقية حقوق الانسان و
 )2005( بدنيةالعقوبة ال بنداً حول ھو يتضمناصبح قانون حقوق الطفل جاھزاً للطرح و •
نسي الج عتداءالاوة، بدنيالعقوبة ال بالحدّ منضي تقو سنوات 3في المدارس تستمر حملة  اطلاق •

 .رالتنمّ و
ھج تدريب من العاشر اساسي وفي حتىصفوف الثامن  اتفاقية حقوق الطفل فيمبادىء  ادراج •

 .الاساتذة
  

  البيرو
  ملاحظات

 ولىالا الختاميةعلى ملاحظات اللجنة في أوائل التسعينيات في البيرو الارھاب اثرت اعمال العنف السياسي و
  . ھتمامات اللجنةااصبحت الدولة متجاوبة بصورة مرضية مع  ،ومع بدء زوالھا. بشكل كبير

  
  مجالات اھتمام لجنة حقوق الطفل

تخصيص ميزانية ، العنف ضد الاطفال، التعاون الدولي، اتفاقية حقوق الطفل، التدريب على قضاء الاحداث
تعنى التعليم، مسائل حصول على الرعاية الصحية وعلى لفي االتفاوت الاقليمي ، لمجالي الصحة والتعليم

  .اطفال السكان الاصليين،الايدز/ نقص المناعة البشريةفيروس صحة المراھقين، ب



  
  الختاميةلمحة عن الملاحظات 

 . قضاء الاحداث لجعله يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل تعديل نظام  •
 ھتمام خاصلاقوانين محددة حاجة  •
 على نطاق واسع فاقية حقوق الطفل ات احكامترويج  •
 وھيئات الامم المتحدة OHCHRمن قبل المفوضية العليا لحقوق الانسان  المساعدة التقنية التماس •

 . الاخرى  في مجالي قضاء الاحداث وتدريب الشرطة
 .بكافة اشكالھاالعقوبة الجسدية اتخاذ اجراءات تشريعية لمنع ومحاربة العنف المنزلي و •
 ارسفي المدو العنف داخل الاسرة القانون الجنائي الذي يتناول تحديداً في  ام الاتفاقية احكادراج  •

 ية أخرىئفي مراكز رعاو في المؤسسات و
الاساليب القائمة على المشاركة لتنشئة  وتعزيزية، بدنالعقوبة ال ضداجراء حملات توعية عامة  •

 .الاطفال وتعليمھم
 .لتصبح سارية المفعولل اطفمم المتحدة حول العنف ضد الادراسة الاصادرة عن تنفيذ توصيات  •
 رصدآليات ال تعزيز •
 .الذين يعيشون في القرى النائية الى الاطفال من اجل الوصولالساخن  خط التوسيع نطاق خدمة  •
 .الخاصة بأطفال السكان الاصليينزيادة مخصصات الميزانية  لاسيما  •
البعيدة و ية للأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية والحرص على تأمين الرعاية الصحية الاساس •

 .لاطفال السكان الاصليين
 .لاسيما فيما يتعلق باطفال السكان الاساسيين الاتفاقيةتطبيق  انشاء نظام جمع معلومات شامل بشأن •
 الايدز/ نقص المناعة البشريةوحول فيروس   الصحة الانجابية توعية حول مفاھيم حملات تنظيم •

 .دى المراھقينل
 اتلتطوير خدم وضع الاطفالتقييم وكالات الامم المتحدة من اجل مراقبة و الدعم من التماس •

 .حالات السيدا بين الاطفالصديقة لھم ولكيفية التعامل مع ارتفاع عدد  استشارية
 .تجاريةاتفاقات للوصول الى  لتفاوضلتزامات حقوق الانسان عند عملية ااجميع الاخذ بعين الاعتبار  •
 .الخدمات الصحيةما يتعلق بالتعليم وطق النائية والمناطق الحضرية  فيالقائم بين المنا ر التفاوتاظھا •
 .نطاق التغطية المدرسية وتحسين نوعية المدارس وجعل التعليم بلغتين اكثر اھمية توسيع  •
 استھداف موارد مخصصة للتعليم المدرسي ضمن ميزانية الدولة •
 .للاساتذة حقوق الطفل بشأنمنھجي لمناسب والتوفير التدريب ا •
  . تعزيز التنسيق بين مختلف الآليات •

  
 

  الخطوات التي قامت بھا الدولة
 .تعلقة بسن المسؤولية الجرمية وعقوبة الاطفال الذين ھم في نزاع مع القانونم تعديل قوانين عدة •



 .مراجعة قانون حقوق الطفل من قبل لجنة •
، غير ان أفراد الشرطة قد حظوا انفاذ القانون المسؤولين عنلمدة يستھدف القيام بتدريب محدود ا •

  . وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي لدى الاطفال والاتجار بھم العنف اعمال علىبتدريب 
الاحداث وعلى تحسين مع وكالات الامم المتحدة على موضوع عدالة بشكل وثيق تعمل الدولة  •

 . ي نزاع مع القانونأوضاع الاحداث الذين ھم ف
 .العنف الجنسي مرتكبي جريمقانون تحماية من العنف المنزلي وللقانون  تبني •
تشريعي في في المدارس بموجب مرسوم  الا انه تمّ منعھا صريحية بشكل بدنالعقوبة ال حظرلم يتم  •

 )2001(عام ال
 . الاسرة ذات الصلة لمنع العقوبة البدنية  فيعلى تعديل المواد تعمل لجنة خلق  •
 .العنف الاسريالحماية من تعديل قانون  •
 .التمييزانواع  كافةالجنسية بالاضافة الى منع للحدّ من سوء المعاملة الجسدية والنفسية و حملة تنظيم  •
ً حول سوء معاملة الطفل واجراء ابحاث  •  .الاساءة اليه جنسيا
 .ساخن للطفلانشاء خط  استخدام النتائج لتطويرعدد من الخدمات بما في ذلك •
 .في المناطق الريفية و النائيةالافتقارالى خدمات صحية  •
 .خاص باطفال السكان الاساسيينالجمع البيانات الافتقار الى نظام  •
/ نقص المناعة البشريةالقيام بحملات تستھدف المراھقين حول حقوق الصحة الانجابية وفيروس  •

 .الايدز
، بتعاون دولي  الايدز/ نقص المناعة البشريةاية من فيروس انجاز العديد من الاعمال  في مجال الوق •

  .التماس بعض التقدم في مجال التعليم بلغتينبالاضافة الى 
 
  اوغندا

  ملاحظات
. 2000قد ادخل قانون حقوق الطفل حيزّ التنفيذ في العام ، و 1996عام في ال ولي لاوغنداتقرير الاالقدم 

 ً  الاحكامالطفل بھدف تحديد التناقضات و حقوقفي قانون  النظر ،في اوغندالجنة اصلاح القانون تعيد  ،وحاليا
  .الناقصة

  
  لجنة حقوق الطفلمجالات اھتمام 

، العقوبة سوء معاملة الطفل واھمالهحقوق الطفل، اتفاقية حقوق الانسان و ، التدريب علىحداثعدالة الا
، الإناث تشويه الاعضاء التناسلية لدى، دزالاي/ فيروس نقص المناعة البشريةية، العنف الاسري، بدنال

  .التعليملدى المراھقين وصحة ال قضايا. لصحيةالرعاية اتخصيص ميزانية  خاصة ب
  

  الختامية لمحة عن الملاحظات
 .دولية اخرى ومعاييرحقوق الطفل الاحداث بما يتناسب واتفاقية اصلاح نظام عدالة  •
 .ية وعلى المراجعة القضائيةضمان الحصول الفوري على المساعدة القانون •



المشاركين في نظام   ذات الصلة  لجميع المھنيين المعايير الدوليةو بما يتناسب برامج تدريبية  طويرت •
 .قضاء الاحداث

العنف لمكافحة اھمال وسوء معاملة الاطفال وحملة لمكافحة  تطوير استراتيجية وطنية وتنظيم •
 .الجسدي والمعنوي

 .سة الامم المتحدة حول العنف ضد الاطفالدرة عن دراتنفيذ التوصيات الصا •
 .ھاالتحقيق فيي الشكاوى ورصدھا وانشاء آليات فعالة لتلقّ  •
لاطفال والقضاء على المواقف الى ا AIDS  الايدز/ فيروس نقص المناعة البشريةمنع انتقال  •

 .الايدز/ نقص المناعة البشريةوالمتأثرين بفيروس الاطفال المصابين  يزية تجاهالتمي
 من خلال والحثّ على احداث تغيير في المواقف التقليدية  تشويه الاعضاء التناسلية لدى الاناثمنع  •

  . اشراك الأسر وزعماء دينيين تقليديين
حملات  ووالتركيز على معدل الوفيات لتحسين الرعاية الصحية، زيادة مخصصات الميزانية  •

 .الملارياو الايدز/ مناعة البشريةنقص الالوضع الغذائي وفيروس و للتطعيم
نسبة الالتحاق المدرسي الضئيلة في الصفوف  العام في قطاع التعليم لمكافحة مستوى الانفاقزيادة  •

 .العليا
 . لبعيدة، مع التركيز على تعليم حقوق الانساناتعزيز التدريب المنتظم للمعلمين في المناطق النائية و •

 
  ةالخطوات المتخذة من قبل الدول

 .الاحداثعدالة  في مجاللمدة اربع سنوات  نموذجي انشاء مشروع  •
ليست فعالّة الاّ انھا حتى ھذا التاريخ لطفل في بعض المقاطعات خاصة بالعائلة وباانشاء محاكم  •

 . بالكامل
حول عدالة الاحداث وتنظيم ورشة عمل استراتيجية بالتعاون مع المفوضية العليا  اجراء تدريب •

 . اً محدود ذات صلة بالطفلسياسات ال فھم زاليومع ذلك، لا ، )OHCHR( انلحقوق الانس
 )1999(الطفل في اوغندا  لتأديب وسيلةية كبدناجتماع رفيع المستوى لمناقشة بدائل للعقوبة ال قامةا •
 )2006(ية في المدارس بدنالعقوبة ال حظر •
 )2007(لجرائم بالنسبة لي باعتباره عقوبة بدنال ابالعق الغاء •
، غير انه من )2006(اللجوء الى العقاب البدني كمقياس تاديبي  على حظر قانون السجون ينصّ  •

 .ھذه الاحكامالصعب تنفيذ 
 )2005(اجراء دراسة معمقة حول العنف ضد الاطفال  •
لمنع  الايدز/ فيروس نقص المناعة البشرية تطوير سياسة وطنية خاصة بالشباب وبكيفية الوقاية من •

  .انتقال فيروس السيدا وتقييم تأثيرھا على الاطفال والسيطرة على
ً غير شرعيامراً  الاعضاء التناسلية لدى الاناثفي بعض المقاطعات، اعتبر تشويه  • لا يوجد ، و لكنه ا

 .وطني يمنع ذلكحتى الآن قانون 
 .  توعية عامة على الصعيد الوطني بِشأن مسائل تعنى بصحة المراھقين حملة  تنظيم •

  



 
  اليمن •

  الملاحظات
  ختاميةحتى الان حصل اليمن على ثلاث ملاحظات 

  
  مجالات اھتمام لجنة حقوق الطفل

، مطابقة القوانين التشريعية مع اتفاقية حقوق الطفل، تسجيل الولادات، )سنوات 7(سن المسؤولية الجرمية 
ولاد، التوعية على حقوق لأخاصة با تخصيص ميزانيةية، بدن، العقوبة التشويه الاعضاء التناسلية لدى الاناث

  .حقوق الطفل اتفاقية علىالانسان و
  

  الختاميةلمحة عن الملاحظات 
ً "سن المسؤولية القانونية ليصبح  رفع •  "سناً مقبولاً دوليا
 التشديد على نظام تسجيل الولادات •
 .القانونفي نزاع  مع الذين ھم لاطفال لبديل  تطوير نظام عقوبة •
 .دولية أخرى معاييرو اتفاقية حقوق الطفل ة كي تتناسب ومراجعة القوانين التشريعي •
القانون ومقدمي  انفاذالمسؤولين عن للقضاة والمحامين و في مجال حقوق الطفلالتدريب  توفير •

 .في المناطق البعيدة أو النائيةالرعاية والعاملين في المجال الصحي لاسيمّا اؤلئك الذين يعملون 
 .تشويه الاعضاء التناسلية لدى الاناثلمنع اتخاذ كل الاجراءات الازمة  •
 .التعليمفي مجالي الصحة و خاصة بالاطفال لاسيما زيادة صافية في مخصصات الميزانية ضمان  •
 .دراسية على جميع المستوياتھج الاتعليم حقوق الانسان في المنتعزيز الجھود الرامية الى ادراج  •
بدنية بشكل انواع العقوبات الالقائمة وحظر كافة على سبيل الاستعجال تمّ استعراض التشريعات  •

الغاء القانون الذي يجيز امكانية معاقبة الطفل بأي شكل من أشكال  على وجه الخصوصعلني و
  . العقاب البدني

  
  الخطوات المتخذة من قبل الدولة

 .سنوات 7 ثابتاً على الجنائيةسن المسؤولية بقي  •
 ).2000(وتبنيّ اللوائح المعمول بھا عام  1997في العام  تم تعديل قانون الاحداث •
ً القانون الوطني ) 2002(جعل قانون حقوق الطفل  • في ظلّ  مع اتفاقية حقوق الطفل الاكثر انسجاما

 .وجود بعض التناقضات
 .يتطلب المزيد من الجھود الامر لكن) 2006(تسجيل الولادات ب المتعلقة  جرائاتالا تمّ تعزيز •
 .ساتذةلانسان في برامج تدريب الاادراج محاور حقوق ا •
 .ينالصحيعدم وجود انشطة تدريبية حول اتفاقية حقوق الطفل للمھنيين  •
 .درج في منھج الصفوف الاساسيةتلم  احقوق الطفل في منھج صفوف الروضات، لكنھ اتفاقيةادراج  •



ث في تشويه الاعضاء التناسلية لدى الاناقضى بحظر   2001عام في الوزاري صدور مرسوم  •
 .في المنازللا زال يمارس الحكومية غير انه الخاصة و طبيةالعياداةت ال

الاعلى  سمن قبل المجل ناثلدى الا الاعضاء التناسليةتشويه خطة عمل وطنية لمكافحة  تمّت صياغة •
 .من قبل مجلس النواب الخطة ھذه يتمّ اقرارحتى الآن، لم  و لكن) 2008(للامومة و الطفولة 

 .الصحةالتربية و مجاليفي  الميزانية مخصصاتنقص في استمرار ال •
زال ي لاية في المدارس لكنه بدنالعقوبات ال يحظر) 1996(وزارة التربية  صادرعن اقرار مرسوم •

 .يستعمل كإجراء تأديبي
والعاملين  قبل الاساتذة  يتمّ استخدامه من )2008( العقاب البدنيبدائل حول كتيب  تصميم •

 .ھلالاو الاجتماعيين 
 

  تحقيق حقوق الطفل، من اجل   SAVE THE CHILDREN"  منظمة رعاية الأطفال "تكافح 
  .العالم جميع انحاءل في اطفطويلة الامد لحياة الاتحسينات فورية و نسعى الى تحقيق

  
  

  المنظمة السويدية لرعاية الاطفال
SE – 107 88  السويد - ستوكھلم  

 + 46 00 90 698 8 :  ھاتف
info@rb.se  
www.rb.se  
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